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❊  الريا�ض / متابعات: 
أبلغت مصادر مطلعة، أن التنظيم الجديد ل��زواج السعودي من 
غير السعودية، وكذلك السعودية بغير السعودي، يسمح للمواطنة 
الزواج من الأجنبي المولود في المملكة من أم سعودية أو أبوين غير 
سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من 

سجل المواليد، وعاش في المملكة مدة لاتقل عن 15 عاما.
ويمنع التنظيم الوزراء وأصحاب المراتب الممتازة وأعضاء مجلس 
والاستخبارات  والداخلية  الدفاع  وزارة  الشورى وضباط منسوبي 
والحرس الوطني والصناعات الحربية من الزواج بغير السعودية أثناء 

تواجدهم على رأس العمل.
وأكدت المصادر أن عقوبات ستقر في حق المخالفين تصل إلى مائة 
ألف ريال، إضافة إلى عدم السماح بدخول الزوجة غير السعودية إلى 
المملكة، إضافة إلى إنهاء إقامتها وتسفيرها عند وجودها داخل 

المملكة.
 وينتظر أن يفتح مجلس الشورى أمام أعضاء المجلس باب النقاش 
حيال التنظيم الجديد اليوم  الإثنين، والمكون من 12 مادة في جلسة 
سرية بحضور مستشارات المجلس اللاتي قدمن مقترحاتهن، وينتظر 

أن يحل هذا التنظيم بديلا للنظام الحالي الصادر منذ 38 عاما.

❊  ابوظبي / متابعات :
أنجزت وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من العام 
الحالي نحو 80 % من خطتها الخاصة بأسواق التجزئة 
في الدولة لعام 2010، بنسبة زيادة 30 %، عن النسبة 
المقررة وفق خطة الوزارة خلال تلك الفترة، بحسب 

مدير عام الوزارة المهندس محمد الشحي.
ال���وزارة حظر رف��ع أسعار السلع  وتشمل خطة 
من دون موافقة الوزارة، وتوسيع عروض القيمة 
المضافة والتخفيضات في الأسواق، وإلغاء رسوم 
الخدمة في المطاعم والكافيتريات، وتشكيل فرق 
للرقابة والمتابعة بالأسواق بالتعاون مع المؤسسات 
المحلية، و تشجيع الاستيراد المباشر لصالح منافذ 

البيع. 
وق��ال الشحي لـ”الاتحاد” إن ال��وزارة نجحت في 
تحقيق أهدافها بشأن أسواق التجزئة بصورة غير 
مسبوقة، حيث لم تشهد السلع الأساسية ارتفاعاً 

في أسعارها خلال النصف الأول من العام الجاري، 
عازياً ذلك إلى رفض اللجنة العليا لحماية المستهلك 

طلبات موردين بزيادة أسعار سلع غذائية، إضافة إلى 
استمرار قرار الوزارة عدم قبول منافذ البيع سلعاً مرتفعة الأسعار 
دون موافقة خطية من الوزارة وكذلك خطط الرقابة والمتابعة على 

مختلف الأسواق.
وأكد الشحي أن خطة الوزارة شهدت تحولًا خلال العام الجاري، حيث 
ركزت الجهود على خفض الأسعار وعدم السماح بأية زيادة وتفعيل 
الاجتماعية  المسؤولية  وتفعيل  البيع  لمنافذ  المباشر  الاستيراد 
للشركات والتجار، وذلك مقابل جهود الوزارة العام الماضي بخفض 

نسب الغلاء.
يذكر أن عدد السلع التي تستوردها منافذ البيع الكبرى بالدولة 
بشكل مباشر بلغ أكثر من 1000 سلعة غذائية واستهلاكية، وذلك 
نتيجة لقرار الوزارة إلغاء الوكالات الغذائية وقيام المراكز التجارية 
بالاستيراد المباشر لتوفير احتياجاتها من المواد والسلع من دول المنشأ 

ذات الأسعار التنافسية.
وتوقع الشحي تراجع أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان من 
العام الجاري بنسب متفاوتة مقارنة بشهر رمضان الماضي، وذلك 
بسبب توافر الكميات اللازمة من السلع والمواد الغذائية وارتفاع 
مستوى التنافسية بين مراكز البيع وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية 

لدى التجار والموردين.
وأضاف أن الوزارة انتهت من الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان 
المبارك بحلول منتصف الشهر الجاري، حيث التقت بجميع الموردين 
متنوعة  خيارات  تقديم  على  والاتفاق  الأس��واق  لمختلف  والتجار 

للمستهلكين وتوفير مختلف السلع.
وأوضح الشحي أن اتفاق الوزارة مع الدوائر الاقتصادية بمختلف 
إمارات الدولة الشهر الماضي على إلغاء رسوم العروض والتخفيضات 
المقررة على منافذ البيع يأتي ضمن الخطة التي تم إنجازها، إضافة 

إلى توفير 23 خط اتصال مباشر مع الوزارة والدوائر المحلية المختصة 
لتلقى شكاوى المستهلكين وتفعيل الرقابة على الأسواق.

وتابع الشحي “اعتمدت ال��وزارة مطلع العام الجاري خطة تحقيق 
التوازن بالأسواق وخفض الأسعار وعدم عرض السلع التي يرغب 
موردوها بزيادة أسعارها”، كما شددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات 
القانونية تجاه الموردين والتجار الذين ينتهجون ممارسات الاستغلال 
بزيادة الأسعار. ولفت إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع أكثر من 70 
منفذ بيع بالدولة لخفض الأسعار في شهر رمضان المقبل، مؤكداً أن 
الخفض سيشمل سلعاً أساسية مثل الأرز والسكر والزيوت،بنسبة  

تتراوح بين 30 و50 % وسلعاً أخرى بنسب متفاوتة.
وستقوم الوزارة بنشر قوائم للسلع والمواد الغذائية والخضراوات 
الموقع الإلكتروني ووسائل الإعلام  والفاكهة بصورة يومية عبر 
المقروءة والمسموعة، مشيراً إلى أن السلال الرمضانية التي تطرح 
للعام الثالث على التوالي تهدف إلى  لتوفير السلع الغذائية بكميات 
كافية، على أن تتضمن السلة الأولى الخاصة بالسلع الاستراتيجية 
20 سلعة غذائية، بسعر يتراوح بين 150 و250 درهماً، تكفي أسرة 

مكونة من خمسة أشخاص مدة أسبوع كامل.
وأكد الشحي أن الوزارة ستتصدى لأي زيادة في أسعار السلع قبل 
حلول شهر رمضان المقبل أو خلاله، مضيفاً أن الوزارة شكلت بالتعاون 
مع الجهات الرقابية المعنية في الدولة فرق تفتيش ومراقبة في جميع 
أنحاء الدولة، بما فيها المناطق النائية والبقالات الصغيرة في الأحياء 

السكنية.
 وذكر أن شهر رمضان سيشهد طرح مزيد من خيارات الشراء وتحفيز 
المراكز التجارية على تقديم عروض وتخفيضات مناسبة للمستهلكين، 
لافتاً إلى التزام الوزارة بتوفير البيئة التنافسية الشريفة واعتماد معيار 

التوازن خطاً رئيسياً للحفاظ على حقوق المستهلك والتاجر.

أضواء

فما تحقق من بعد الحقبة الاستعمارية في معظم 
الدول العربية مثلًا هي في غالبيتها تشكلات نسائية 
جاءت على هيئة جمعيات وأخرى اتحادات، ولكنها للأسف 
لم تستطع أن تحقق الإنجازات التي تدعو إلى كسر 
العوائق التي تحقق مراد نساء كثيرات من خلال توفير 

حقوق مدنية تنصفهم اجتماعياً.
 وما هو موجود على الساحة من مكتسبات هي متوازنة 
ومنصفة في بلد أو بلدين من البلدان العربية، أو أنها 
تعاني من ازدواجية في تفعيل القوانين، أو أنها أسيرة 
مزاجية قضاة المحاكم الشرعية أو قوانين ذكورية 
تحمي الرجل أكثر من المرأة والأسرة معاً. أي أن المرأة 
لا تزال خاضعة ومسيرة للقالب الذي صنعه الرجل لها، 
ل بصورة عصرية وهو ما نتلمسه جلياً في أغلب  ومشكَّ

مجتمعاتنا العربية وخصوصاً الخليجية منها.
لهذا فإن عملية التغيير الاجتماعي في العالم العربي 
تتم بمستويات متفاوتة كما هي الحال مع المرأة العربية 
التي يجب أن تتطور أدوارها داخل مجتمعها. لذا من 
الضروري مضاعفة مشاركة المرأة في النقاشات الدائرة 
بشأن حقوقها وأدوارها في المجتمع الذي بكل تأكيد 

سيساعد على ألا تطغى الآراء المحافظة على غيرها.
وفي البحرين نحن اليوم في أشد الحاجة إلى تعلّم 

كيفية احترام آراء بعضنا الآخر وخصوصاً فيما يتعلق 
بحقوق المرأة وسعيها إلى تحسين أوضاعها المعيشية 
كأقليات  موضوعها،  مع  التعامل  وليس  والحقوقية 

مغبونة لا يحق لها رفع صوتها أو المشاركة.
المرأة في البحرين تعي أن عليها ألا تغفل الموضوعات 
التي تؤثر عليها شخصياً فيما توليه التوجهات السياسية 
أياً كانت رسمية أم شعبية، بل عليها أن تعمل مع غيرها 
ضمن شبكات متعددة متخطية كل الحدود السياسية 
لزيادة سلطتها عن طريق زيادة أعدادها حتى تبقى 
الأعمال  ج��داول  رأس  دائماً على  الإنسانية  حقوقها 
أو  سياسية  حقوقية،  ناشطة،  كانت  س��واء  الوطنية 

غيرها.
قد يكون هذا مطلب مشواره طويل لكنه قد يعكس 
جدية المرأة في طرح قضاياها بقوة و قد يحسب لها ألف 
حساب إن كان الطرح ضاغطاً فعالًا داخل المجتمع. وهذا 
يمكن إنجازه لو تكاتفت شرائح النساء الشابة وطرحت 
مطالبها بقوة في الساحة الانتخابية المنتظرة التي 
قد تمهد فتح ملفات لاتزال عالقة وأخرى جديدة تهم 

شريحة النساء من الجيل الجديد.

صحيفة  ) الوسط( البحرينية

❊  متابعات /فرا�س اليافعي:
المنشطات  على  للرقابة  السعودية  اللجنة  أعلنت   
اليوم عن صدور قرار عقوبة إيقاف ثلاثة لاعبين ضمن 
إجراءات تنفيذ البرنامج الوطني للرقابة على المنشطات 
لقضايا  السعودية  التأديبية  اللجنة  لقرار  واستناداً 
المنشطات في ألعاب : ) كرة اليد – ألعاب القوى – كرة 
الماء( نظراً لاكتشاف مادة محظورة رياضياً في عيناتهم 
استناداً للنتائج ال��واردة من المختبر الدولي المعتمد 
بسويسرا مع أخذ أقوال اللاعبين وإتاحة الفرصة لهم 

للدفاع والإيضاح وذلك على النحو التالي :
  إيقاف اللاعب / تركي بن حسين بيضي – لاعب 
كرة اليد بنادي الوحدة عن المشاركة في المنافسات 
تاريخ  من  اعتباراً  سنتين  لمدة  والخارجية  الداخلية 

2010/7/3م.
  إيقاف اللاعب / احمد بن فايز بن مرزوق لاعب ألعاب 
المنافسات  المشاركة في  الجبيل عن  بنادي  القوى 
من  اعتباراً  أشهر  ستة  لمدة  والخارجية  الداخلية 
2010/7/3م مع سحب أي ميداليات أو جوائز وإلغاء 
النتائج التي حققها اللاعب مؤخراً في بطولة المملكة.

  إيقاف اللاعب / وليد بن علي الغامدي – لاعب الماء 
بالنادي الأهلي عن المشاركة في المنافسات الداخلية 
والخارجية لمدة سنتين اعتباراً من 2010/6/17م .مع 
إشعار الاتحادات المعنية المحلية والدولية بهذا الإجراء 

الصادر بحقهم لاعتماد تنفيذه .
هذا ويرأس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات 

الأستاذ صالح القنباز .

  نساء الجيل الجديد
    هناك من يطالب بتحسين قوانين المرأة وحقوقها بكل حماس 
وبلاغة - بمعنى آخر- لا يوجد تيار داعٍ إلى النضال من أجل حقوق 
المرأة فقط بصرف النظر عن الحاجات الأخرى، وهذا لا بأس به إذ إن 
الصراع في سبيل الديمقراطية والاستقلال السياسي وحتى الاقتصادي 

ريم الخليفةلم يتهيأ بعد في غالبية دول العالم الثالث.

اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات توقف ثلاثة لاعبين

❊  المنامة / متابعات : 
أكد معالي خليفة بن أحمد الظهراني 
المشروع  أن  النواب  مجلس  رئيس 
الإص�الح��ي ب��ق��ي��ادة ح��ض��رة صاحب 
الجلالة الملك المفدى حقق مقومات 
الحكم الرشيد من خلال تعزيز إجراءات 
المساءلة وإقرار قانون الذمة المالية 
تسير  الديمقراطية  المسيرة  وأن 
بخطوات ثابتة وراسخة وأن تواصل 
البحرين  واستعداد  البرلماني  العمل 
للفصل التشريعي الثالث وإنشاء ديوان 
المناقصات  ومجلس  المالية  الرقابة 
العامة وغيرها من الخطوات العملية 
خلال  من  الديمقراطي  الحكم  تعزز 
والحكومة  التنفيذية  السلطة  تعاون 
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير 
رئيس  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة 

الوزراء الموقر وبدعم مطلق ومتابعة 
السمو  صاحب  من  ومستمرة  حثيثة 
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة 
نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد.   
جاء ذلك فى تصريح ادلى به رئيس 
مجلس النواب لدى عودته الى المملكة 
مساء الجمعة الماضي بعد مشاركته 
في المؤتمر البرلماني الدولي لرؤساء 
المجالس والبرلمانات الذي أقيم في 

جنيف الأسبوع الماضي.
وقد ضم الوفد البرلماني المشارك 
بن  علي  السيد  معالي  المؤتمر  في 
صالح الصالح رئيس مجلس الشورى 
خالد  والعضو  فخرو  جمال  والعضو 
المسقطي والعضو الدكتورة عائشة 
المبارك والنائب جاسم المؤمن والنائب 

لطيفة القعود.

   الظهراني: المسيرة الديمقراطية في البحرين تسير بخطوات ثابتة

أحمد الظهراني 

الامارات 

   تنظيم جديد لزواج المواطنات والمواطنين بغير السعوديين

    وزارة الاقتصاد الإماراتية تنجز) 80 % (من خطة أسواق التجزئة    

❊  الريا�ض / متابعات : 
دفعت أسعار فساتين الأفراح الباهظة، وتعدد مناسبات الزواج إلى 
ابتكار عدد من الفتيات خططاً اقتصادية للتوفير المادي، وذلك بعد 
أن أرهقت أسعار الفساتين كاهل الأسر، وخاصة أن الفتيات يرفضن 
تكرار لبس الفستان في أكثر من مناسبة ومن الخطط المبتكرة التي 
اتبعتها الفتيات تبادل فساتين الأفراح فيما بينهن وخاصة الصديقات 
ممن لا ينتمين لأسرة واحدة، وقد ساهمت هذه الخطوة إلى الحد من 
الهدر المالي الذي يشهده الصيف، إذ أصبح بإمكان أي فتاة أن تكتفي 
بشراء فستان واحد في موسم الصيف وتتبادله مع عدد من زميلاتها 
بحيث تظهر في كل مناسبة بفستان جديد، في الوقت الذي تحاول 
فيه كل فتاة أن تبرز نفسها في كل مناسبة زواج أو عقد قران بشكل 

وموضة جديدة لا تتوافق مع سابقتها.
وأكد عدد من الفتيات المؤيدات لهذه الخطوة في حديثهن للصحافية 
»نورة الثقفي« أن عدم وجود مراكز لتأجير فساتين الأفراح دفع 
بهن إلى هذه الخطوة، وخاصة أن الفساتين الباهظة الثمن تشترى 
لتلبس مرة أو مرتين، وأشرن إلى أنهن يتفقن مع الصديقات، وخاصة 
اللاتي تربط بينهن علاقة صداقة على تبادل الموديلات الحديثة من 

الفساتين، وفقا لما نشرته )الوطن( السعودية الخميس الماضي .
تقول مريم فيصل )طالبة جامعية( إن هذه الإجازة الصيفية تمثل 
لها موعدا مع عدد من المناسبات المتنوعة لأقربائها، فهناك مناسبة 
لشقيقها، وأخرى لعمها وثالثة لابن خالتها، مشيرة إلى أنها تعودت 
على ارتداء ما يليق بكل مناسبة، وأضافت مريم أنها لا يمكن أن 
ترتدي الفستان في سهرتين متتابعتين، حتى لا تتعرض لبعض 

الانتقادات من الفتيات الأخريات، وخاصة فتيات العائلة.
وبينت أنها جهزت فستانا واحدا لتحضر به مناسبة شقيقها، ولكنها 
تقع في حيرة من أمرها عند حضور المناسبات الأخريات، فاتفقت مع 

الفتيات يتبادلن فساتين العرس للتغلب على الغلاء في السعودية
بعض فتيات العائلة على أن يتم تبادل الفساتين والإكسسوارات 
بينهن، بحيث تظهر هي والأخريات في أكثر من مناسبة بشكل 
مختلف، وفستان جديد وحلة أخرى بعيدة تماما عن سابقتها، 
واقترحت مريم وابنة عم لها أن يتم دفع رسوم رمزية للحفاظ 

على الفستان .
وقالت رؤى إنها دائما ما تتبادل في المناسبات المختلفة فساتين 
سهرة مع صديقاتها وقريباتها، مشيرة إلى أنها تجد في ذلك 
اقتصادا بطريقة جديدة، وتقضي بذلك على غلاء الأسعار الذي 
يواجههن في كل إج��ازة صيفية، وخاصة في أقمشة السهرة 
والأفراح، مضيفة أنها قد تقوم بالاتفاق مع من تعيرها فستانها 
بأن لها مطلق الحرية في تعديل الفستان المعار بما يناسب جسم 

من تستعيره.
وأشارت رؤى إلى أنه يتم دفع مبلغ لا يتجاوز 100ريال، ويتم 
وضعه بصندوق خاص بيننا نحن الفتيات في العائلة، وتقوم كل 
واحدة منا بعمل ما تريده في الفستان، شريطة ألّا يتم قصه، أو 

محاولة تغيير موديله.
وقالت أم صالح إنها تقوم بتأجير فساتين أفراح وسهرة في 
عائلتها فقط، حيث يفوق عدد أفراد عائلتها الـ 80 شخصا، وهي 
المسؤولة عن تأجير هذه الفساتين من أفراح وغيرها بين فتيات 
العائلة، على أن تقوم كل فتاة بدفع رسم 50 ريالا لفستان السهرة، 

و100ريال لفستان العرس.
وبينت أنها تسعى دائما إلى جذب فتيات العائلة لتبادل الفساتين 
فيما بينهن، وتحاول تجنيبهن قدر الإمكان الشراء، وخاصة مع 
غلاء الأسعار في الوقت الراهن، حيث يكلف فستان السهرة العادي 
عند شرائه جاهزا ما يتراوح من 2000 إلى 3500 للأقمشة فقط، 

مضيفة أن هذا المبلغ يقوم بهز ميزانية الأسرة.

تدفع كل فتاة من )50 ـ 100( ريال رسما لتعديل الفستان

صالح القنباز

❊ الدوحة / متابعات : 
ذكر تقرير حديث نشره 
موقع »أوفيشيال واير« 
طريقها  ف��ي  قطر  أن 
لكي تقود المنطقة في 
ما يتعلق بمشاريع البنية 
على  وذل���ك  التحتية، 
رغم  القصير،  ال��م��دى 
الذي ضرب  الانخفاض 
قطاع البناء بنسبة %22 

السنة الماضية.
وقال التقرير الخاص 
الثالث  الربع  بتوقعات 
لقطاع البنية التحتية في 
قطر، إنه يظل متفائلا 
بتفوق قطر على البلدان 

الأخرى في المنطقة حتى 
سنة 2014.

ورغم المعطيات الجديدة التي كشفت عن تراجع كبير في 
قطاع البناء القطري سنة 2009، بعد ثلاث سنوات من النمو 
السريع، إلا أن المحللين قالوا إن قطر ما زالت واحدة من أفضل 

أسواقها في الشرق الأوسط.
ولفت التقرير إلى أن قطر منذ فترة طويلة تعد واحدة من 
الأس��واق الكبرى في الشرق الأوس��ط، وذلك على مستوى 
التحتية  البنية  في  الحكومة  والتزام  السوق،  في  النشاط 

والتركيز على شركات المقاولات الإقليمية في هذا القطاع.
وتبين البيانات المنقحة حديثا أن صناعة البناء في قطر نمت 
بمعدل استثنائي بين عامي 2006 و2008. ومع ذلك فرغم 
الاتجاه نحو نمو مرتفع، فإن صناعة البناء في دولة قطر قد 
تقلصت في عام 2009 مع هبوط قيمة الصناعة إلى 25.7 

مليار ريال بانكماش حقيقي نسبته %21.7.
ورغم هذه الأرقام، فإننا ما زلنا متفائلين بأن قطر سوف 
تتفوق على الدول الأخرى في المنطقة على المدى القصير 
وعلى مدى السنوات الخمس القادمة، وتوقع التقرير أن تشهد 
قطر نموا قوياً سنة   2010 بنسبة 17% سنة بعد سنة، مشيرا 

 تقرير: قطر واحدة من أفضل أسواق البناء في الشرق الأوسط    
إلى أنه خلال السنوات 
ما  القادمة،  الخمس 
و2014   2010 بين 
س��ي��ص��ل ال��ن��م��و إل��ى 

حوالي %9.9.
المؤسسة  وأرجعت 
خطط  إل��ى  تفاؤلها 
الحكومية  الاستثمار 
ال�����ت�����ي خ��ص��ص��ت 
ميزانية  م��ن   %36.9
 11.9(  2011/2010
لإنجاز  دولار(  مليار 
م���ش���اري���ع ض��خ��م��ة، 
ستحصل البنية التحتية 
منها على نصيب الأسد 

)9.7 مليار دولار(.

أن  ال��ت��ق��ري��ر  ورأى 
الوضع المالي المريح 
للدولة سيمكنها من تخصيص مبالغ ضخمة لقطاع البنية 
التحتية، مضيفا أن مشاريع البنية التحتية الهائلة تضم مطار 
الدوحة الدولي الجديد )9 مليارات دولار(، وميناء الدوحة 
الجديد )7 مليارات دولار( والجسر الرابط بين قطر والبحرين 
)13 مليار دولار( ومشروع تطوير السكك الحديدية )17 مليار 
دولار(، بالإضافة إلى مجموعة من مشاريع الماء والكهرباء، 

بما فيها إنجاز أكبر منشأة للماء والكهرباء في المنطقة.
وقال إن ما يضيف إلى تفاؤله من السوق القطري هو 
الموقف الإيجابي لشركات البناء، لافتا إلى أن مجموعة بن 
لادن أقامت مشروعا مشتركا مع شركة الديار القطرية 
العقارية في شهر مارس يستهدف مشاريع البناء في قطر، 
فيما تضع كل من شركة الحبتور الإماراتية ودارك أند سكال 

الدولية السوق القطري نصب أعينها لتنمية نشاطاتها.
وأضاف التقرير: »التمويل القوي للمشاريع والنشاط الذي 
يعرفه قطاع البنية التحتية يعني أن قطر ستواصل استقطاب 

المستثمرين الخواص لقطاع البنية التحتية القطري«.

الدوحة

❊ الكويت  / متابعات : 
دعا مستشار قضائي كويتي 
فريق  آل��ي��ات عمل  تغيير  ال��ى 
الخبراء العرب المعني بمكافحة 
الاره���اب ووض��ع خطط عملية 
وتصورات تنفيذية تستفيد منها 
الاجهزة الاخرى التابعة لجامعة 

الدول العربية.
ودعا المحامي العام في النيابة 
العامة المستشار سلطان بوجروه 
ع��ل��ى ه��ام��ش م��ش��ارك��ت��ه في 
الاجتماع التاسع لفريق الخبراء 
العرب المعني بمكافحة الارهاب 
الذي اختتم أعماله قبل ايام الى 
وتحديد  بوضع  الاكتفاء  ع��دم 

التوصيات.
وشدد المستشار بوجروه في 
على  أمس  »كونا«  لــ  تصريح 
الخبراء  من  الاستفادة  اهمية 
بشكل  القضائي  المجال  في 
اكبر للوصول الى خطط عملية 
وتصورات تنفيذية تستفيد منها 
الاجهزة الاخرى التابعة لجامعة 
الدول العربية في كيفية تطبيق 

التوصيات بهذا الشأن وتنفيذها على ارض الواقع.
وفي الشأن الكويتي اكد المستشار الحاجة الى الاسراع في 
التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ومناقشة 
التعديل على المادة الثالثة منها حتى نتفادى التأخير اسوة بسائر 

الدول العربية.
واوضح ان التأخير ليس ناجما عن تحفظات كويتية وانما عن 

 الكويت تدعو إلى تطوير طرق مكافحة الإرهاب عربياً    

عملية »ادارية اجرائية« تتعلق بعرض تلك الاتفاقية على 
مجلس الامة الكويتي والمصادقة عليها.

وكانت قمة »سرت« دعت في مارس الماضي الدول العربية 
التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى 
المصادقة عليها، وكذلك الدعوة الى  المصادقة  على تعديل 
الفقرة الثالثة من الاتفاقية الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل 

العرب عام 2008.

مكافحة الارهاب 


